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التنظيم الدستوري لضمانات حقوق الانسان وحرياته

دراسة مقارنة في بعض الدساتير العربية(*)
إن عيش الانسان ضمن المجتمع والحاجة الى دولة تؤدي وظائف مفيدة مثل التأمين من الاخطار الخارجية والداخلية واداء بعض الخدمات يمكن أن يؤدي الى حرمان الانسان من بعض حقوقه أو الاعتداء على حريته ، فقد تتحول الدولة من حماية الانسان الى الاعتداء على حقوقه وحرياته ، لذا تم التوصل الى أهمية ضمان حد أدنى من الحقوق والحريات ، ليس ضرورياً للفرد بل للمجتمع والبشرية بشكل عام . فحماية حقوق الانسان وحرياته الفردية والاجتماعية والاهتمام به كانسان ، وكونه صاحب حق مادي يعد من أساسيات النظام القانوني ومن أهم العناصر اللازمة لوجود الانسان وتقدمه ورقيه في المجتمع ليصل الى مصاف الدول المتقدمة .

فللانسان مجموعة من الحقوق والحريات الملزمة التي لا تقبل المصادرة والتعطيل والتأجيل لأي حجة من الحجج وتحت أي ظرف من الظروف العادية أو الاستثنائية لأنها حقوق كونية أصيلة ، كما لا تقبل الاعتداء أو الانتهاك أو المصادرة لكرامته وانسانيته ، لأن الانسان أفضل وأرقى مخلوقات الله سبحانه وتعالى وهو محور الاديان السماوية .

على أن الإعمال الكامل لحقوق الانسان وحرياته هو أمر لا يمكن انجازه بمجرد وضع قوانين وسن تشريعات وإنما يجب أن تلعب المؤسسات دوراً في تنمية القيم والسلوكيات التي تقرر حقوق الانسان وحرياته . وإذا كان الواجب العملي في حماية حقوق الانسان وحرياته هو واجب وطني في المقام الاول لذا لا بد من أن تقع مسؤولية القيام به على عاتق كل دولة . وذلك عن طريق تشريعاتها الداخلية . ولكن وجود القانون وحده ليس كافياً إذا لم ينص على تحديد سلطات ومؤسسات تسهر على رعاية تلك الحقوق والحريات . وللتمتع بحقوق الانسان وحرياته أصبح من الضروري انشاء بنية أساسية وطنية تتلقى الشكاوي وتتحقق منها وتكون مستقلة عن الحكومات وكذلك مستقلة عن الاحزاب وكافة السلطات الاخرى وهي ذات استقلال قانوني ومالي وتنفيذي لكي تقوم بدورها على أكمل وجه دون سلطان عليها .

والذي دفعني الى الخوض في هذه الدراسة ، هو غياب ممارسة الانسان في شتى أصقاع العالم العربي لحقوقه وحرياته نتيجة لضعف ضمانتها إن لم نقل بانعدامها . وأن تفاوت ذلك من دولة عربية الى أخرى موضوع الضمانات يحتل أهمية كبيرة ، نتيجة للفجوة الواسعة ما بين الواقع الدستوري والسياسي حيث لا جدوى من تقرير الحقوق والحريات دون ضمانة ممارستها فعلياً .

وكما هو معلوم أن القانون بمختلف فروعه الدستوري والمدني والجنائي يوفر الضمانة القانونية لكافة الحقوق والحريات إلا أن دراستنا سوف تقتصر على الضمانة الدستورية وذلك بوصفها أعلى وأسمى الضمانات في القانون الداخلي .

وعليه تناولت هذه الدراسة التنظيم الدستوري لضمانات حقوق الانسان وحرياته في بعض الدساتير العربية دراسة مقارنة (العراقي والمصري والاردني والاماراتي) .

وكان كل ذلك على مدار أربعة فصول ، حيث تناول الفصل الاول التطور التاريخي لفكرة حقوق الانسان وحرياته من حيث تطورها وأنواعها ومفهوم الضمانات في ثلاثة مطالب . أما الفصل الثاني فقد أوضح الضمانات الدستورية لحقوق الانسان وحرياته والمتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ المشروعية وكان ذلك في مبحثين . أما الفصل الثالث فقد تناول الضمانات القضائية والمتمثلة لمبدأ استقلال القضاء والرقابة الدستورية للقوانين في مبحثين . أما الفصل الرابع والاخير ، فقد خصص للضمانات السياسية والمتمثلة بالرأي العام ، والاحزاب السياسية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في ثلاثة مباحث أيضاً . وانتهت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج .

تنفيذ المعاهدات والنظام القانوني الداخلي(*)
تعد دراسة المعاهدات الدولية من الدراسات المهمة ، وتظهر أهميتها على أساس أنها أهم وسيلة من وسائل الاتصال بين أشخاص القانون الدولي بوصفها أداة لتنظيم العلاقات بين شعوب العالم ، بالاضافة الى كونها المصدر الاول للقانون الدولي والالتزامات الدولية .

ولقد تعزز دور المعاهدات وأصبح أكثر توثيقاً بعد أن نظمتها أحكام القانون الدولي من خلال اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات .

وعلى الرغم من الاهمية التطبيقية التي تلقاها المعاهدات في نطاق الانظمة الدولية والقوانين الداخلية ، إلا أنه في الوقت نفسه لم ينل موضوع تنفيذ المعاهدات في نطاق الانظمة القانونية الداخلية اهتمام الباحثين ، بل اقتصر الامر على تناول المعاهدات في ضوء أحكام القانون الدولي ، وحتى إذا ما وردت اشارة لموضوع تطبيق الانظمة الداخلية لنصوص المعاهدات فإنها لا تعدو أن تكون عابرة لا تتناول بعمق وشمول أهمية هذا الموضوع بالاضافة الى ذلك فإن أغلب الدساتير لم تتناول موضوع تنفيذ المعاهدات في نطاق القانون الداخلي بتلك الاهمية والتفصيل المطلوبين مع أن ما يرتبه تطبيق المعاهــــدات - في نطاق الانظمة القانونية الداخلية – من آثار ذات أهمية فاعلة على مجمل العلاقات القانونية لا تقل أهمية عما ترتبه تطبيق المعاهدات على صعيد العلاقات الدولية .

هذه الاهمية كانت المبرر في اختيار "تنفيذ المعاهدات والنظام القانوني الداخلي" موضوعاً لهذه الرسالة ، فضلاً عن الرغبة في الدراسة والتقصي والاحاطة بكل ما يتعلق بهذا الموضوع .

اخترنا هذا الموضوع على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي واجهت مسارنا في البحث ، آملين أن تكون هذه الدراسة محاولة متواضعة لسد جزء من النقص في هذا الموضوع مما جعلني ألجأ الى المصادر الاجنبية وخاصة الفرنسية منها والانكليزية ، كذلك إن أغلب الدساتير لم تتناول هذا الموضوع بالتنظيم وإنما تناولت المعاهدات في مادة واحدة أو مادتين تنظم فيها اختصاص التوقيع والمصادقة فقط .

وبناءً على ما تقدم سنتناول البحث في المبادىء العامة في تنفيذ المعاهدات ، بما فيها موضوع الضمانات المتعلقة بتنفيذ المعاهدات وذلك حسب قناعتي بأن الموضوع لو تم الاقتصار فيه على تنفيذ المعاهدات مباشرة في نطاق القانون الداخلي فإنه سينغلق على نفسه ضمن النطاق الداخلي لذلك آثرنا أن نتناول ومن خلال الفصل الاول هذا الموضوع . أما في الفصل الثاني فسنتناول فيه عملية ادخال المعاهدات في النظام القانوني الداخلي ، خاصة النظام الفرنسي والانكليزي والامريكي والمصري وأخيراً العراقي ، وقد آثرنا اختيار هذه النظم لأنها تمثل مختلف الاتجاهات الاساسية السائدة في المجتمع الدولي إذ أن بعضها يأخذ بوحدة القانونين وبعضها الآخر تأخذ بالازدواجية القانونية .

وبالنظر لأهمية تطبيق القضاء الداخلي لأحكام المعاهدات سنخصص الفصل الثالث للحديث عن موقف القضاء الداخلي في تنفيذ المعاهدات بالاضافة الى هذا سنتناول مدى التعارض بين المعاهدات والقانون الداخلي وصولاً منا الى التخصيص في بحث تطبيق المعاهدات في النظام القانوني العراقي وانتهاءً بعدد من المقترحات العملية التي سنتوصل اليها بغية اعطاء الموضوع حقه للاهمية التي يحتلها من بين مواضيع القانـون الدولي .

وأخيراً ندعو زملاءنا الباحثين الى الاهتمام بهذا الموضوع وتناول موضوعاته بالبحث والتحليل المستمرين ووضع الحلول للمشاكل التي تثار من جراء تطبيق المعاهدات في النظام القانوني الداخلي حتى لا تكون مكتبتنا القانونية مفتقرة الى مراجع في هذا المجال .

وعليه سنتناول بحث موضوع تنفيذ المعاهدات والنظام القانوني الداخلي ونأمل أن يوفقنا الله جل وعلا في الوصول الى دراسة متواضعة نقدمها الى مكتبتنا ، إنه سميع الدعاء وهو ولي التوفيق .

دور الادعاء العام في الدعوى المدنية – دراسة مقارنة(*)
إن مبدأ العدالة بوصفه رسالة انسانية تهم المجتمع وتهتم بالحفاظ على قيمه العليا . يتطلب ايجاد الوسائل الضرورية لارساء قواعده ، ويعتبر الادعاء العام أحد أهم هذه الوسائل إذ يسعى بماله من ولاية الى تمثيل المجتمع في الدفاع عن أي انتهاك لحقوقه .

فالادعاء العام هو الجهاز المكلف بحماية مصالح المجتمع العليا والحفاظ على المشروعية واحترام تطبيق القانون . ولما كانت المشروعية تتحقق في الجانب المدني ، مثلما تتحقق في الجانب الجزائي ، حرصت القوانين المقارنة على تنظيم دور له في حمايتها ، من خلال تدخله في الدعوى المدنية للدفاع عن الحق العام فيها .

وقد اثبت الواقع العملي أن العديد من القضايا التي يتدخل فيها الادعاء العام تصبح أقرب ما يكون الى الحقيقة الواقعية التي تشكل أحد أهم الاهداف التي يسعى القضاء الى تحقيقها عند اصداره للاحكام القضائية . إذ يساعد تدخل الادعاء العام على لفت نظر المحكمة الى الكثير من الامور التي يؤدي كثرة العمل والجهد المبذول الى اغفالها. فلنا أن نتصور عدالة الاحكام الصادرة في هذه الحالة وصحتها .

وبالرغم من أهمية الدور الذي يحققه تدخل الادعاء العام في الدعوى المدنية ، وانفراد القانون العراقي عن باقي القوانين المقارنة بتنظيم أحكامه في قانون مستقل ، فإنه لا يرقى الى مستوى الهدف الذي أنشىء من أجله . سواء على مستوى الجهاز ذاته ، الذي يعاني من قلة عدد أعضائه وخبرتهم في مجال الدعوى المدنية . أو على مستوى التشريع الذي يفتقر الى وجود أي الزام قانوني على الادعاء العام للتدخل ، أو جزاء يفرض عند عدم التدخل ، مما انعكس على شكلية دوره في الدعوى المدنية .

وبالرغم من أهمية هذه المشاكل ، فإن الدراسات القانونية العراقية التي تناولتها كانت قليلة جداً ، وجاءت في غالبيتها تكراراً لما كتب في القوانين الاخرى والتي تعد مغايرة للنظام العراقي ، لذا فقد آثرنا دراسة هذا الموضوع .

وإن الدخول في تفاصيل هذه الدراسة يستلزم أولاً ، تحديد الاطار العام الذي يتأسس عليه عمل الاداء العام في الدعوى المدنية . وذلك من خلال تأصيل دوره فيها ، ويأتي هذا التأصيل من حيث التعريف بهذا الجهاز وتحديد المقصود به وبيان الجذور التاريخية لنشأته التي تعود الى الحضارة العراقية القديمة والشريعة الاسلامية الغراء . فضلاً عن بيان أهم الضمانات التي يتمتع بها والتي تساعده على اداء دوره بحرية تامة وبعيداً عن أي تأثير سواء وقع من الافراد أو السلطة التنفيذية والقضائية .

ويتحقق هذا التأصيل كذلك ، من خلال بيان فلسفة الادعاء العام كفكرة ، والتي تعود الى نظم اسلامية أصيلة ، وكتنظيم قانوني اختلفت بشأنه النظم القانونية بحسب المذهب الذي تعتنقه والغاية التي تهدف اليها من تشريع القانون . ومن ثم بيان فلسفة تدخله في الدعوى المدنية ذاتها التي تعود الى دوره الرئيسي في مراقبة المشروعية في جميع جوانبها .

ولأن كل هيئة في الدولة ، تستمد شرعية أعمالها من السلطة التي تنتمي اليها كان لا بد من تحديد السلطة التي ينتمي اليها الادعاء العام ، والتي تتمثل بالدستور المعبر عن الشعب ، الامر الذي يعد منسجماً مع وظيفته بالتصرف باسمه للدفاع عن مصالحه .

واختلفت القوانين المقارنة في تحديد المركز الذي يتمتع به الادعاء العام عند تدخله في الدعوى المدنية ، إذ يكون في مركز الخصم عند تحريكه لها . ويكون مركزه أقرب الى القاضي عند تدخله فيها انضمامياً . الامر الذي يعد محل نظر لتمتعه بمركز خاص يختلف عن مركز القاضي أو الخصم في الدعوى .

والامر الثاني الذي يتطلبه تفضيل هذا الموضوع ، بيان الوسائل المختلفة التي رسمتها القوانين المقارنة لتنظيم تدخله في الدعوى المدنية ويقع هذا التدخل إما بطريق الانضمام الى أحد الاطراف في الدعوى القائمة بينهما أو من خلال تحريك الدعوى المدنية أو الطعن لمصلحة القانون .

واقتصر القانون العراقي على تنظيم حالتين من هذه الحالات وهي حالة التدخل في الدعوى التي تكون بطريقة جوازية . وتكون بطريقة جوازية ووجوبية بناء على نص في القانون أو أمر قضائي في القوانين المقارنة . ويقع هذا التدخل أمام المحاكم المدنية في القانون العراقي للحفاظ على مصلحة الاسرة أو القاصر وعديم الاهلية وحماية أموال الدولة ونظامها . وقد نظمت القوانين المقارنة الحالات الخاصة بعديمي الاهلية والاسرة على سبيل التدخل الانضمامي الوجوبي أو على سبيل التدخل بتحريك الدعوى المدنية نظراً لأهميتها اضافة الى حالات أخرى .

والحالة الثانية التي أخذ بها القانون العراقي ، هي الطعن لمصلحة القانون وذلك في الاحكام الانتهائية التي لم يطعن فيها الافراد واحتوت على خرق للقانون . وقد جاء القانون العراقي بمبادىء جديدة في هذا المجال تعلقت بتوسيع صلاحية الادعاء العام لتشمل الطعن بالقرارات الصادرة من المنفذ العدل ومديرية رعاية القاصرين فضلاً عن القرارات والاحكام الصادرة من المحاكم غير الجزائية . وتكون الاحكام الجديدة الصادرة بناءً على الطعن مؤثرة في مراكز الخصوم والغير في الدعوى . ويتعارض هذا الطعن الذي يقع لاعلاء مصلحة القانون مع مبدأ الاستقرار المفترض للاحكام القانونية ، لذلك حرصت القوانين المقارنة على تحديد شروط خاصة لسلوك هذا السبيل وحصرتها برئيس الادعاء العام .

وقد أجازت بعض القوانين المقارنة لوزير العدل توجيه الاوامر لرئيس الادعاء العام للطعن في الاحكام وذلك في حالة التجاوز على السلطة الممنوحة لهم في اصدارها . الامر الذي لم يأخذ به التشريع العراقي .

وإن ممارسة الادعاء العام لدوره في الدعوى المدنية يخضع لاجراءات محددة اختلفت القوانين المقارنة في تنظيمها . مما يعد انعكاساً طبيعياً لاختلاف نظم الادعاء العام السائـدة فيها .

تدخل عديم التمييز في إحداث الضرر – دراسة مقارنة(*)
كانت وما زالت مواضيع المسؤولية بصورة عامة والمسؤولية التقصيرية بصورة خاصة تحتل مركز الصدارة في النظم القانونية المعاصرة ، وذلك لمساسها بالحياة الانسانية اليومية . ولعل ما ثار من جدل حول مسؤولية عديم التمييز ، هو الذي حفزنا على بحث موضوع تدخل عديم التمييز في إحداث الضرر .

حيث لم تسلم جميع التشريعات المقارنة بمسؤولية عديم التمييز ، فقانون نابليون مثلاً أقام المسؤولية المدنية على ركيزة الخطأ وبالتالي لم يسلم مطلقاً بمسؤولية عديم التمييز عما يحدثه من ضرر ، لأنه لا يمكن أن ينسب اليه خطأ . ومن أجل جبر ذلك الضرر فقد ألقى المشرع الفرنسي بالمسؤولية على متولي الرقابة في حين أخذ المشرع الانكليزي بحل مخالف ، إذ أقر بمسؤولية عديم التمييز الشخصية ، إلا في حالات معينة ، وامتنع عن تحميل متولي الرقابة المسؤولية عن فعل عديم التمييز ، إلا إذا كان الاخير من تابعيه .

أما الشريعة الاسلامية فإنها أقرت بمسؤولية عديم التمييز ، عن الاضرار التي يحدثها ، دون شروط ، ودون النظر الى سبب انعدام التمييز ، فعديم التمييز مسؤول حتى لو كان طفلاً رضيعاً أو نائماً انقلب في نومه على مال آخر فأورثه ضرراً .

ولعل سبب الخلاف يعود الى اختلاف الزاوية التي تنظر منها هذه التشريعات الى تلك المشكلة ، فالقوانين التي تنظر للمشكلة من خلال فاعل الضرر ، تصر على عدم مسؤوليته إذا لم يكن مخطئاً .

وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان مدركاً ومميزاً . وترتب على ذلك رفضها التسليم بمسؤولية عديم التمييز وكانت التشريعات اللاتينية خير معبر عن هذه النظرة ، وذلك يعود لأصولها التشريعية وتأثرها بالقانون الروماني والتعاليم الكنسية التي كانت تعطي الخطأ معنى الاثم وتشترط في فاعله أن يكون مميزاً أو مدركاً .

أما التشريعات التي تنظر للمشكلة من خلال الضحايا ، فقد راعها أن يعفى الفاعل من تعويض الضرر ، إن كان عديم التمييز ، لأن ذلك يعني أن عبء تعويض الضرر سيتحمله الضحية نفسه وهو انسان لم يقم بأي فعل ايجابي ساهم في وقوع الضرر ، فليس من العدل أن يتحمل المتضرر عبء ضرر ألحقه به شخص آخر ، بخاصة إذا كان الضحية معسراً . وفاعل الضرر ثرياً وموسراً ، والمسألة ليست مسألة عقوبة أو جزاء بدني يوقع على فاعل الضرر ، حتى نحاول حمايته بالاستناد الى النظرية الشخصية ، إنما نحن ازاء عبء مالي لا بد أن تتحمله إحدى الذمتين ، ذمة الضحية أو ذمة فاعل الضرر ، فما الضير في أن تتحمله ذمة فاعل الضرر وهو الذي لم يقع الضرر إلا بفعله ، في حين لم يكن للمتضرر أي دور في الموضوع .

ومن أجل الوقوف على هذه الاتجاهات وعلى كيفية معالجة التشريعات المقارنة لمسؤولية عديم التمييز ، قسمنا بحثنا الى فصلين ، بحثنا في الاول منهما مسؤولية عديم التمييز بوصفه محدثاً للضرر ، وقد حاولنا في هذا الفصل التعرف على أهم المواقف في هذا الموضوع ... فقد بحثنا موقف الشريعة الاسلامية ووجدنا أنها تحتل المقدمة بين التشريعات التي تقرر مسؤولية عديم التمييز ، أما عن المشرع الفرنسي فيبدو أنه ، عند تشريع قانون نابليون لم يقر بمسؤولية عديم التمييز ، عما يحدثه من ضرر ، إلا أن تطورات مهمة حدثت في فرنسا على صعيد الفقه والقضاء أخرجت التشريع الفرنسي من موقفه المتشدد ، ودفعته للتسليم بشكل أو بآخر بمسؤولية عديم التمييز .

وأخيراً نجد أن المشرع العراقي ونتيجة محاولته التوفيق بين المصادر المختلفة التي استقى منها أحكام القانون المدني العراقي ، سيطرت عليه النظرة التوفيقية بين مصادره المختلفة .

أما في الفصل الثاني فقد ركزنا على حالة ما إذا كان عديم التمييز مجرد مساهم في وقوع الضرر ، مما ألزمنا بحث موضوع تعدد الاسباب وكيفية حسمه في الفقه الاسلامي والتشريعات الوضعية ، وانتهينا الى بحث الصور التي يساهم فيها المضرور وكذلك الغير في ايقاع الضرر .

ونحن في الحقيقة ، لم نفرد فصلاً خاصاً في موضوع مسؤولية عديم التمييز لتحديد من هو عديم التمييز ، لأننا وجدنا أن ذلك الموضوع لا يثير خلافاً ، فانعدام التمييز قد يرجع الى السن ، حيث حدد المشرع الوضعي سن التمييز بنصوص خاصة ، كما هو الحال في التشريعين المصري والعراقي ، فقد حددت هذه التشريعات سن التمييز بسبع سنين وذلك تأثراً منها بالرأي الراجح في الفقه الاسلامي الذي يحدد سن التمييز بسبع سنين . فيما نجد تشريعات أخرى قد حددته بـ 16 سنة كالقانون الجزائري . واتخذت تشريعات أخرى حلاً مرناً كالتشريعين الفرنسي واللبناني ، وتركت تحديد سن الرشد الى القاضي ليبت فيه ، في كل حالة على حدة .

وقد يعود انعدام التمييز الى وجود أحد عوارض الاهلية وهذه العوارض قد حددها المشرع العراقي بدقة ويعتبر الجنون أهم عوارض الاهلية على الاطلاق ، ولكن من الملاحظ أنه لم تعد مسألة اثبات الجنون متروكة لرأي الفقهاء وتعريفاتهم ، بل أصبحت مسألة متروكة لأهل العلم من الاطباء ، لذلك فليس لهذه المسائل مشاكل نظرية أو عملية تدفعنا الى افراد فصل خاص بها .

(*) أطروحة دكتوراه تقدمت بها : سحر محمد نجيب جرجيس البياتي باشراف : الدكتور احسان المفرجي .


    تكونت لجنة المناقشة في 28/8/2003 من السادة : 


أ. د. حسان شفيق العاني


رئيساً�
د. عامر عبد الفتاح الجومرد


عضواً�
د. حميد حنون الساعدي


عضواً�
�
د. ضامن العبيدي


عضواً�
د. أحمد باسل البياتي


عضواً�
د. احسان المفرجي


مشرفاً�
�



(*) رسالة ماجستير تقدمت بها : خالدة ذنون مرعي الطائي باشراف : الدكتور عامر عبد الفتاح الجومرد .


    تكونت لجنة المناقشة في 9/11/1995 من السادة : 


د. فخري رشيد المهنا


رئيساً�
�
د. عصام العطية


عضواً�
�
د. عبد الجبار مصطفى النعيمي


عضواً�
�
د. عامر عبد الفتاح الجومرد


مشرفاً�
�



(*) أطروحة دكتوراه تقدمت بها : تيماء محمود فوزي الصراف باشراف : الاستاذ الدكتور عباس زبون عبيد العبودي .


    تكونت لجنة المناقشة في 19/9/2002 من السادة : 


أ. د. جعفر محمد جواد الفضلي


رئيساً�
د. عصمت عبد المجيد آل غفور


عضواً�
د. طه نوري الملا حويش


عضواً�
�
د. عزيز كاظم جبر الخفاجي


عضواً�
د. أكرم محمود حسين البدو


عضواً�
أ. د. عباس زبون عبيد العبودي


مشرفاً�
�



(*) رسالة ماجستير تقدمت بها : نجلاء توفيق نجيب فليح باشراف : الاستاذ الدكتور جعفر محمد جواد الفضلي .


    تكونت لجنة المناقشة في 26/7/1995 من السادة : 


د. نشوان الجادرجي


رئيساً�
�
د. عباس زبون العبودي


عضواً�
�
د. عبد الرزاق الصفار


عضواً�
�
أ. د. جعفر محمد جواد الفضلي


مشرفاً�
�
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